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مطبعتالرن 


الجد لله » والصلاة واللام على رسول الله » وآله 
وصحة ومن والاه . 

أما بعد » فافي أقدم اليوم إلى القراء الكرام بحوثاً 
طريفة » ومناقثات منيدة إن طاء الله تعالى » تعرض هم 
لوناً جديداً من ألوات التحقيق العلمي المديثي والفقبي معاً » 
حول مسألة هامة ©» كثيراً 1 ندر لبعضهم الحاحة إلما » 
ومعرفة الرأي الصائب فها © ألا وهي «إفطار الصاثمُ في 
رمضات قل سقره نود الفجر » . 

وإن من الغرائب أن يتوجه بعض الناس اليوم إلى 
إنكار اديت الوارد فيبا » والذي يحدد للمسم ا أوقف 
الذي يب أن ,تخذه منها » مع صحة اسناده > وعدالة 
رواته » ومطابقته لظاهر القرآن » وحهادة الآثار السلفية له » 
وموافقته لأصل من أصول الشريمة الغراء ( يريد الله بم 
البسر >2 ولا بريد بم العسر ) » وحمل به جماعة من أمة الفقه 
والمديث ! وما ذلك منه إلا تعصاً لفرعه المذهي » خلاقاً 
م صح عن إهامه كأصل من أصوله : «إذا مح الخد يث 


و تفن 001 


)1 انظار مقدمة كم ينا « صذة صلاة |[ يي ي صلى الله عليه ودل ج © 
اه “د 


وهد كنت نشرت هذه البحوث في بة التندن الإسلامي 
الؤاهرة (عدد موب يسم سنة ) فى ثلاث متالات 
متتابعة . فبدا لي فصلها من اغحلة » ونششرها في رسالة مسذقلة » 
كا جاءت في الجة » رجاء أن بعم النفع بها أكثر » ويكون 
أجرنا إن شاء الله تعالى أكير . 

أسأل الله عز وجل أن يحملها خالصة الوجبه الكريم وأن 
ينتفع النفع العميي : 


دمشق مساء بوم عرفة مسلة ويام 


2 نار الم برا د لماي 


م 


دسي قأن علق الأستاذ الشبيع ناصر الدين الأليافي بكلمة على 
فتوى في هذه المملة حول هذا الموضوع فين أن من السنة أن 
يقطر الصائم في بنته قل ممارحته » وقد وودتنا من الاستاذ 
الشيخ عبدالله بن حمد الهرري - بواسطة الأستاذ الشيخ حمدي 
المويحاتي -- كلمة ذكر فها أن بعض القراء © عرض عليه تلك 
الكلمة فرآها مستندة إلى حديث ضعيف » وأطلعنا الأستاذ 
الأليافي على كلءة الأستاذ الهرري» فأيد ما ذهب إليه من 
قبل بكلمة حديدة > فننشر الكلدتين فها بلي : 

: قال الأستاذ المرري‎ ١ 

د في جامع الترمذي باب فين أكل ثم خرج سقراً . 
حدثنا فته حدثنا عند الله بن جءفر عن زيد بن أسم عن 
عد بن التكدر عن عد بن كهب قال أتدت انس بن مالك 
في رمضان وهو بريد سفراً وقد رحلت واحلته ولبس ثُياب 
السفر فدعا بطعام فأكل فقلت سنّة قال سئة ثم ركب . 

حدثنا عل بن اسماعيل حدثنا سعد بن الي مريم حدثنا مهل بن 
جعفر حدثني زيد بن اسل حدثني مهل بن المتكدر عن عد بن 
كعب قال أتدت انس بن مالك في رمضان فذ كر نحره . 
)١(‏ قك : ومن يكون هذا البش إلا الشيغ جدي نفه 17 
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قال أبو عسى هذا حديث حسن وهل بن جعفر هو 
أبن أبي كير مدني ثقة وهو أخو امعاعيل بن <عفر . 
وعبد الله بن حعفر هو ابن أبي جح والد علي بن المديني 
وكان يحي بن معين يضعنه . وقد ذهب بعض أهل العم 
إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يغطر ف به قبل أن 
مخرج وليس له أن يقصر حتى مخرج من جدار المدينة أو القربة 
وهو قول اسحاق . 

فبذأ التحسين من الترمذي مر دود فقد ضعف هذا الطمديث 
حافظان أحدهها من المتقدمين والآخر من المتأخرئن : 

الأول هو الحافظ الناقد ابو حاتم الرازي قال ايته الحافظ 
عبد الرحمن في العلل ص .06م مانصه سألت ألي عن حديث 
روأه عد العزيز بن مهل الدراوردي عن زيد بن أسلم عن علد بن 
كعب اذه أتى انس بن مالك في رمضان وهو بريد سفراً فوجده 
قد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلنا 
سئة قال لس سلة . 

درداء عد بن عبد الرحمن بن بر عن ابن اأتكدر عن عل 
ابن كعب أنه الى انس بن مالك فذكر الحديث قال فقات 
سنة قال سنة . قال ألي حديث الدراوردي أصع . اه 

فهذا يا هو ظاهر صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة 
وان الراجم رواية النفي ٠‏ 

د 


وااثاني : فبو الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحم يخ 
الحافظ بن حجر قال في شر-ه على الترمذي ( يوجد فى المكتية 
امحمودية بااديئة المذورة نسخه خطية برقم ١١4‏ ) . 

حديث أنس هذا اتفرد باخراجه التر مذي وحسته لتابعة مهد 
ان جعفر لعيد الله بن جعفر والا تعد الله ضصيف كا حكى 
المصنف تضسفه عن ابن مين فانه قال فيه لبس بشيء وقال 
فيه أبو حاتم الرازي مشكر الحديث جداً . وقال ف الاساق 
متروك الحديث . وقال الفلاس ضع.ف الطديث . وقال فيه 
الدار قطني كثير المناكير . وقال ابو حاتم كان مم في الاخبار 
فبأتي بها مقلوبة وخطىء في الآثر حتى كأنها مقلوبه وقال ابن 
عدي عامة أحاديثه لا بتابعه عليه أحد وهو مع ضعفه يمن 
يكتب حديئه قال صاحب اليزان وهو متفق على ضعفه أه. 
قال وات الترمذي اا حسن المديث لكوث عبد الله بن 
جعفر لم ينفرد به بل تابعه عليه عل بن جعفر بن ألي كثير 
المدني وهو ثقة كرا قال الترمذي . 

إذا تقرر هذا فهنا أمر يحب التنذه عليه نمحل ااجة 
من ادرث كوت انس قال فيه اله سنة وحم الصحابي على 
الشيء بأنه سنة يكون كمه حك الحديث المرفوع على ما هو 


## اد 


مقرر في علوم الحديث والأصول وهذه اللفظة إنما رواها 
على المزم عبد الله إن جعفر وهو متفق على ضعفه ك تقدم . 
وأما طريق عل بن جعفر فلم بستى الترمذي لفظها وإِمًا قال 
فذ كر نجوه » وهذا لا يتتضى انه بلفظه يا هو مقرر في علوم 
الحديث . ثم فنشنا عن لفظ رواية مهل جعفر بن ألي كثير 
فوجدناء لم يحزم هذه الافظة يا جزم ها عبد الله بن جعفر 
رواه كذلك امماعيل بن اسحاق القاغي في كتاب الصيام . 
قال حدثنا عسى بن ميئا قال <دثنا يهل بن جعفر بن أبي كثير 
عن .زيد ين اسم عن ابن ااتكدر عن مهد بن ,عب قال 
أتت انى. بن مالك في رمضاث وهو يريد سفراً فأ كل فقلت 
سئة 9 فلا أحسيه إلا قال نعم . فهذا لفظ روابة عل بن 
جعفر وقد سك بعض رواته في هذه الافظة وهو عمدة الاحتجاج 
عن اسماعيل بن أسحق بن سهل عن ابن ألي مريم عن عل بن 
جعثر فذاكره ولم يشك في هذء اللفظة بل قال فقاك سنة قال نعم. 

قال ابن العربي : حديث أنس صحيح لم يقل ره إلا 
أحمد بن حتبل . 

قلت اختلف فيه على بن سعيد بن أبي مر فقال امماعيل بن 
أسحق عنه ما تقدم وخالف يحرى بن أيوب العلاف فجمل 
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ولكن قل رواها الدار قطنى ف لله عن ألى كر النسابوري 


القصة فى الافطار يوم الشك لا اراد: الفر . كذلك رواه 
الطبرافي في المعجم الأوسط قال 'حدثنا يحبى بن أيوب العلاف 
قال حدثنا سعيد بن ألي مريم حدثنا عل بن حعفر بن ألي كثير 
عن زيد بن اسم عن عل ابن المتكدر عن عل بن كعب 
قال : دخلت على أنس بن مالك عند لأعسر يوم يشكون 
وأنا أريد أن أسم عله فدعا بطعام فأكل فقلت هذا الذي 
صنعت مئة 7 قال نعم وهد تابع سعيد بن ألي مريم على 
روايته على هذا الوجه خالد بن نزار رواه الطبراني أيفاً 
في الأوسط . قال حدثنا المقدام هو ابن داود نا خالد بن نزار 
حدثنا عد بن حفر فالخديث دا اغطرب لس تدحيح . 
ثم قشنا هل ند أحداً تابع عبد الله بن جعفر ود بن 
جعفر على رواية هذا الحديث عن زيد بن اسلم ل.قوى به 
احد الراويتن » فوحدنا عبد العزيز بن عد الدراوردي وه 
أحد رجال الصحيح قد رواه عن زيد بن اسلم عكس رواية 
عبد الله بن جعفر رواه كذلك أيضاً امماعيل اقاضي قال : 

نا نا علي بن المديني وابراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن 
زيد بن اسلم بأسناده وقال فه فقلت له : سنئة 9 فقال : 
لاءثم ر كب » وهذه الطر يق أفوى من طريق عد الله بن 
حعفر فوحدنا الطر يقن صحدين احده_ا فيه الك ف اللفظة 
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والاخشرى علكسها وفي الطبراني عل اللديث على معنى غير 

الفطر لاسفر فتبين ضعف روابة اثبات كوا سنة » والله أعل . 
وهذه المسألة قد اختلف الماماء فها على أقوال : 

0 أسدها : دهو قول أكثر اهل العم ان من أصبح 

صائاً ثم سافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم اليئة لا قيل 


الشروع فى السفر ولا بعده وهو قول ابراههم النخوى والزهري 
وحمى بن سعيد الانصاري والاوزاعى والي حشيقة وأصحابه 
ومالك والشافعي وابى ور . 


فول احمد بن حثيل » وروى عن علد الله بن ممر والشعبى 
واحنج بعضهم على جواز الفطر بالحديث الصحبح في خروجه يكار 
في رمضات إلى مكة وانه صام ستى يلغ الكديد ثم افطر . 
وفي رواية حتى بلغ كراع الغميم فتوهم من استدل ذا 
ان الكديد واللكراع بقرب ادينة وان الني يلتم أصبح 
بالمدينة صائاً ثم بلغما في بقية يومه فأفطر فالاستدلال ذا 
المديث على ذلك باطل . 

والثااث : إن له الفطر إذا وضع رجله 5 الرحل وبه 
قال داود وحكاه ابن عبد البر عن اسحاق وهو مخالف كا 
حكاء الترمذي عنه من أن له الفطر في بنته قبل أن يخرج 


سا سد 


إلا أن يحل على أنه وذضع رحله في الرحل وهو ف ينمه 
ثم أكل قبل أن مرجع وحديث أنس مخالف له في أنه دعا 
بطعامه فأكل ثم ركب والله أعم . 

والرابع : ات له القطر في بله-4 يوم بريد أن حرج 
وهو قول أن والحسن الدعري فيا روى عنه وقد حكاه 
لصاف عن ابن راهوبه 3 ددم قال ان عبد البر واتفقرا فى 
الذي بريد السفر في رمضات أندلا يجوز له أن بدت الفطر 
لان المسافر لا تكوت «سافراً بالئية إِنا يكون مسافراً 
بالنبوض في سفرء انتهى كلام العراقي . 

وأخرج البخاري عن ابن عباس خرج الاي وَيكاق في 
رمضات من امديئة ومعه عشسرم آلاف عن المسادين اصرو م 
ونصوءوة حى بلغ الكد يد 6 فأفطر وافطروا » قال الحافظ 
النبار قبل له أت يفطر في ذلك الامار * منعه ايخهور : قال 
أحمد واسحق بالجواز واختاره !ازلي يحتحاً هذا الحديث فقيل له 
فال كذلك ظناً منه انه يلت أفطر في اليوم الذي خرج فيه 
دن المديئة أع واس كدلك فانت بن المديئة والكديد عدة أيام . 
وكذلك لاحجة لخالف ف حديث أ بي لصرة الغفاري الذي 
روآه أحمد وابو داود من طر بق عبيد بن جبير قال راكبت 
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مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضات فدفع ثم 
قرب غداءه ثم قال اقترب فقلت الست ترى الببوت فقال 
أرفبت عن سئة رسول الله 0 فأكل مون : 
اللاول أنه لا يكن ي على المعتمد في صحة اللدرث سككوت 

أبي داأود على ما برو به في سلله بل لا بد من النظر قمةه 
وذلك من وظيفة الحافظ 1ا تقرر ف في علوم الحديث من امتراط 
ألفظ ّ ادراك الصحيم والسقم من الطحديث كا مرج يه 
اام في في معرفة علوم الديث وآ دعرى هذا اغالف لأهلمة 
ذلك لنفسه فلست إلا دعرى فارغة , 

الثاني لو صح ١‏ كن شه حجة لانه لدس فمه انه خرج 
بهد الصبح فر كب ثم أكل > فيحتيل أنه خرج .من يلته 
قل الفجر ور كب السقيئة فجاز له الأكل 3 هو مذهب 
ابخبور ان من خرج ل الفجر جاز له الآكل فى نفس 
ذلاك الذب_ار بخلاف من خرج بعت الفجر فإنه لس 1 أن 
يفطر فى ذلك التبار إلا فا بعده . ويقرب مأ وحبئا به حديثه 
هذا فول الراوي م قرب غداءه والعداء 5 في اللغة ما يوْ كل 
أول اهار لاف ماتعورف اليوم ف اللغة العامية هن اطلاق 
الغداء على ما بؤكل وسط اآله_ار شيل الظير أو بعده » 
فإن هذا عرف حادث في 2 القاموس / : الغداء طعام الغدوة 
وتغدى أكل اول الثهار . وفيه : الغدوة اليكرة أو مايين 
ملاة الفجر وطلوع الشيسن . واللاعل 00.6 

نو لاد 


 *‏ يقول عد ناصر الدين مستعرنا بالله وحده رب العالين: 

ينحصر كلام الشيخ في اربعة أمور : 

الأول + تقعصف: ديت ألن:.. 

ااغاني : فته الحديث ومن قال به . 

الثالك : تضعيف حديث ألىي بسرة الغفاري . 

الرابع : عدم دلالته عنده على ماهل عليه حديرث أنس 5 

وسأتكلم فيا يأتي على هذه الأمور واحدة بعد أخرى 
على الترتب المذكور » سائلا المولى س.حانه وتعالى أن يلبمنى 
الصواب في ذلك كله » وأت يوفق الخلصين إلى تقبل » والعمل 
عا فيه من الفقه © إنه ميم حب ا. 

١‏ - تأكير ص عربت أنس 

أما حدديث أنس » فتك تأمات كلام الذيخ و 3 
فلم أحد فيه إلا ما زادني نصيرة في دحته ©» ويقيئا بضعف 
كلامه » ووهاء ما تشرثت به في تضعيفه > فإنه / يأت علي 
مايدل عليه بما يصلح أن يعتبر سببة في صحته © فضلا عن 
أن يكون حجة على ضعفه » إذا ما عرض ذلك على قواعد 
عل الحديث وأصوله » وسّهادات العاماء بثبوته. وليك التفصيل : 

لقد تحرأ الشيخ - على خلاف ما عالناه منه في بعص 
رسائه - فجزم #خطأ الترمذي في تحسينه لاحديث »> ولم 
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يبال البئة بتصحيح الإما م ابن العربي إياه وغيره من سنذ كره 
وتشبث في ذلك 0 عمكن أن نلخصها في أربعة : 

الأول : رجح أبي حاتم أرواية الد رأوردي يلفظ 
« ليس بسنة » » على الرواية الأخرى : « قال : نعم سنة » . 
وستعير عنها فيا يأقي ب « رواية الإثبات » . 

الثافي : تضعيف الافظ العراقي الرواية الأخرى . 

الثالك : عدم جزم بعض الرواة ما 

الرابع : الاختلاف في متنه على سعيد بن ألي مريم » 
فذ كر وم عنه : أن الفطر إما كان من أجل السفر » 
و بعضوم أنه كان من أجل بوم الشك , 


1 و9 
المجواب عبن الدامر الداول 
١‏ - إذا تين ذلك فتقول فى الإجاية عن الأمر الأول : 


أولآ : إن فهم قول أبي حاتم « إن حديث الدراوردي 
أصح من سود دبك ابن غير 2 على أنه يدل أرت ووابة 
الترمدي مرحو حة ضعيقة « وأن الراجح رواية النفي يدل 
- مع الأسف - على البل البالغ بأساليب امحدثين في الترجيح» 
'وصوء فوم لقاصدم من ذلك » إذ أن ترجداح أبي 0 إعا 
:هو محصور بين روأيتين لس منها روابة الكرمذي | ثم هو 
ترجيح دسح 0 لأن الدراوردي 7 على ضمعف لسير في 
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حفظه م يأتي » يخلاف امخالف له : ابن مير فإنه ضعيف 
اتفاقاً » وقد قال فيه أبو حاتم نفسه : « ليس بالقري » 
وقال صاحيه أبو زرعة : « واهي الحديث ١»‏ ولكن أي 
عالم بل أي عاقل عنده قليل من النهم بالأسلوب العربي 
يغهم من ذلك ترجيح رواية الدراوردي هذه على رواية القرمذي 
وهي لم برد لها ذكر في كلام ألي حاتم لا تصريماً ولا 
تلريحا » بل لعله لم يقف عليها أصلاء ثم هي أقرى وارجحم 
من رواية الدراوردي كا -أبيته في الوه الآتي بعد هذا . 

فسقط بذلك قول الشسخ عقب كلام أبي حاتم : 

«هو صريح في أن رواية الترمذي مرجوحة » وأن 
الراجح روابة النفي » ! 

ثانا : إن فول الدراوردي في روايته « لس بسنة » . 
منكر أو على الأقل ساد لسدين : 

أ عخالفته لمن هو أوثق منه » ألا وهو ههل بن جعفر بن 
ألي كثير وهو ثقة كا قال الترمذي ونقك عنه الشيخ نفسه » ولا 
خلاف فيه عند الأثمة النقاد » بل احتج يه الشيخاث وجميع 


أصحاب السان وغيرهم » فر وأيتّه هى الراحدة عند التعارض ء 
7 يرهم ؛ قروايمه هي الراج ص على 


)1( د الجرح والتمديل » لان أنىي حاتم (ععمءعم) 5 


ها سه 


رواية الدراوردي لأنه مختلف فيه » وقد وصفه أبو زرعة 
وغيره بأنه د سيىء الحنظ » فلا جرم أن البخاري لم يجتب به بدا 
احتجا جمماً مخالنه » فئبت أن روايته هي أحق بالترجيح من 
روابة الدراوردي » ولا شك في هذا منصف شم رائحة 
مصطلم المديث ١‏ 

ب أن روابة الدراوردي لا متايسع ها ولا ماهد 
خلافا لروابة مهل بن عفر » فإت ها متابعا وساهدا : 

أما التابع فهو عيد الله بن جعفر عند الترمذي » وهو 
وإث كان ضعيفا فانه يكتب حديئثه يا قال أبن عدي » 
فهو لا بأس به في المتابعات والشواهد . 

وأما الشاهد » فهو حديث ابن الجير الذي نقله الشيخ 
عن أبن أبي حاتم » ولا بشر ضضمنفه لأنه في الشواهد يي له 
مخفى . ولا أظن أن الشيخ مخالف في ذلك لأنه ذكر نحو 
هذا فى رسالته « التعقب ااثيث » (ص ه). 

فسقط هذا التحقيق تعلق الشيخ يكلام الي حاتم » 
وتبين أن الصواب رواية الإثيات » وأن رواية الدراوردي 
في النفي خطأ لا يعول عليه . 

المجهواب عى ادامر الثانى 

» #وأها الآمر الثاني وهو تضعيف العراقيلرواية الإثات‎ ٠ 
فالجواب من وجبين : ش‎ 

15ت 


أولاً : معارضتةه بمص حم من صحح المديث وم حماعة « 
فقو هم أرجح عند التعارض من فول من خالفهم وهو فرد » 
فمن صحده : الثرمذي 1 وابن العر بي 2( والضماء المقدمي 
يا سيأقي ‏ وابن القب, في « زاد المعاد» > وأبو اللمحاسن 
المقدسي في « مختهر أحاديث الاحكام » (3ق3١51/١)‏ ويعكن 
بالمدرث وعملا ره باعثراف العرافي لقسية وذلك دلبل 
إن ماء الله تعالى ‏ على أن الحديث ابت عندهما وهو امطلوب. 

ثانياً : أن قواعد عل الحديث تدل على خطأ التضعيف 
اللذكور » وآرجو ألا* ستغل الأستاذ الثيخ أو أحد من 
المتعصين له أو من غيرهم فسادروا إلى الا نكار علينا يسيب هذا 
التصريم » لأن الحق فوق الأشخاص © والاحقيقى العلمي 

على أن الشيخ قد سيتني إلى مثل هذه التخطئة فبو قد 
حرم بتخطئة الرمذي, كا رأيت ( فكدلرى أجزم بتخطئة 
العراقي والشيخ معاً » مع فارق جوهري ببني وبينه » فانه مخطتيء 
الترهذي تقليداً للعر أقي ف وهدا رجيح يدونكت مر حح 3 
لا مخفى » ولو عكس أحد عليه الأمر فقلد الترمذي وخطأ 
العراقي لم يحد سبلا إلى تخطئته إلا عحرد الدعوى ! أو 

دبالا م 0ك) 


أتباع الحوى ! وأما تحن فإنما تخطتىء اتباعاً للقواعد العلية 


الي وضعها العلماه ميزاناً معرفة ال من الصواب » وءثتان 
بين هذا وذاك ! 

امطار العرائي عول الحريتُ 

إن الباحث الدقق في كلام المافظ العراقي الذي نقل 
الشيخ أمجد فيه كثيراً اهن الأخطاء التي لا بد من الكشف 
عنها دفاعاً عن الحديت لا لا الأ شخاص 1 

الأو لى : إثه يقر الترمذي على تحسين الحديث لتابعة 
عل بن حعثر » ثم يقول في روابة الإثيات : « إما رواها على 
الطزم عبد الله بن حعفر وهو متقق على ضعفه » . مع أنه 
ذكر بعد ذلك بقليل أن الدارةطني رواها على المزم من 
ط ريق عد بن حمفر الثقة . فكرف نصح إذن قوله اذ كور 
ااتضمن حصر هذه الروابة يعيد الله الضعيف 7! و كذلك قوله 
قْ رواءة عل هذا :م ١‏ زم هذه الافظة كا جزم ها 
عبد الله بن جعفر » ! لا سك في أن هذا القرل وذاك خطأ 
مالف لواقم . 

ثانا : قوله أن روابة هد بن حعفر على الشك . م 
هذه الروابة عنه لا تثبت » ولو ثبت م الف الروابة 0 
عنه يا .سبأقي بيانه في الجواب المثار إليه . 

للحأ سه 


ثالنا : إعلاله الحديث بالاختلاف على سعيد بن الي مريم 
بروابة العلاف عله مع انما رواية سّاذة عالفة لرواية الثقات عن 
سعيد كما سأتي تحقيقه في المواب عن الأمر الثالك ٠‏ 

رابعاً : ذكر رواية الدراوردي ثم قال : «إنما اقوى 
من طريق عبد الله بن جعفر » وهذا صحيح © ولكنه يوم 
أن عبد الله لم يتابع على روايته» مع أنه قد ذكر هو 
ان هد بن جعفر قد تابعه على لفظه عند الدارةطني كا سبق ! 
فروابة مهل وعبد الله اصح من رواية الدراوردي كا سبق بمانه. 

هذه الأخطاء هي دعائم قول الطافظ العراقي ب «وضعف 
رواية إثيات ونا سنة » . 

فإِذ قد اهارت هذه الدعاتم » فقد انار قوله القائم علها » 
وسقط بالتالي تشيث الشبخ به ورجع منه يمني حنين إٍ 

وفي الموابين الاتيين زيادة بياث لما أحملناه هنا . 


المجواب عن الدمر الثالت 


م وأما الجواب عن الأمر الثالث » وهو عدم جزم بعض 
الرواة برواية الإشئات فهو أنه لا يجوز الننسك ا في إعلال 
الروايات الأخرى اطازمة بالإثبات بل إن هذه تعل رواية 
ذلك البعض © وذلك لوجوه : 

لوادت 


الاول : أن من لم يجزم معناه انه لاعلم عنده بالأمر 
وأنه ل يحنظه » يلاف الذي جزم به فانه يدل على انه قد 
عله وحنظه » فكيف لصم ترجيح رواية من لم يحنظ على 
رواية من حنظ ؟! وهل هذا إلا خلاف ما هو مسلم به 
عند جميع العاماء : أنه من حفظ حجة على من ١‏ حنظ >» 
ومن عم حعة على من لم بعلم » وخلاف للقاعدة أأقر رة عندم 
وهي أأني تقول : « المثنت مقدم على الثافي » » فكيف 
وهذا الذي لم يحزم لم ينف > بل إنه ائبت ©» ولكن 
بدو حزم » فهذه الروابة في الأقيقة مؤيدة لرواية الإثبات 
ومتويةلها » فكيف نصح أن تحمل معلة لها ؟!] 

انياً : أن رواية من لم يجحزم بالإثبات لا تصح اصلا » 
فلا يحوز ان يحتج با فضلا عن أت بعارض ما ما رواه الأقات 
الآثنات عن عد بن جعفر من از م بالإثيات » ذلك لأن هذه 
الروادة تترد ما عن مهل هذا عبى بن مينا وهو ضعيف ©» 
قال الذهي فق 2 ا مغني 6 : «حجة ف القراءة » لا في احديث » 
سل عنه احمد بن صالح ؟ ففسك وهال : يكتوت 
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. » هشذرات الذهب (5/م؛) . ونحوه في «السزات‎ )١( 


كد ا م 


كا : ان عسى هذا قد ورد الحديث عنه بالإثيات 
كا رواء الثقات » اخرجه عنه الضياء المقدمي في « الأحاديث 
اتارة » رق 6؟١(؟)‏ من طريق إبراهيم بن السين ثنا 
عسى ين ممئنأ به بلفظ : « ذقات له سئة 9 قال : نعم 3 
فجزم بالإثنات و شك » وقال اأقدمي عقبها ٠‏ 

د رواه الترمذي عن عل بن امسماعيل عن سعد بن أبلي 
مريم عن يل بن جعفر وقال : حديث حسن » . وأقره . 

وابن المسين هذا هو ابن ديزل وهو ثتة مأمون كا 
قال اللافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ١.‏ 

فبذا دليل واضح على ان رواية عسى مثْل روابة غيره 
في الحزم بالإثبات . والظاهر انث امماعيل القاضي نفسه هو 
الذي لم بضط الروابة عن عسى جيداً »وإن كان أشار في 
الوقت ذاته إلى انها هي الراججة عنده يقوله < ... احسبه » 
وذلك من دقته في الروابة » رحمه الله تعالى . 
رايعاً : أنه قد خالف في ذلك جماعة من الثقات كلهم 
جزموا في روايتهم عن عد بن جعفر . أن أنساً قال : 
د نعم » بدون أي شك »2 وهؤلاء الثقات هم : 


. ) ١الال/6( شذرات‎ )١( 


نات 


الأول : عئان إن صعيك الدارمي وهو دقة ثنت حافظ 
سام وكين ولفظ حديده ... عن خل بن كعب قال : 
أتت أنس بن مالك في رمضاث وهو بريد السفر » وقد 
رحات دأيتّه ولس تياب السفر » وقد تقارب غروب الش.س » 
فدعا بطعام فأكل منه » ثم ركب © فقلت له سئة 9 
قال 4 عم ٠.‏ 

أشرحه الرهقي ف مملئة اككيرى فافققة 1 

الثاني : إمماعيل بن أسحاق بن سبل » وهوصدوق كا قال 
ابن أبي حاتم ) ولول ) » ولفظه مثل لنظ حدبث 
الدرامي عاما . 

أخرجه الدارقطني ( ص 765 ) > وقد عزاه إليه الشبخ 
نقسه عن العراقي ( وهو دن عهائيه 6 فإنه سككت عنه مع 
أنه دبحبح الإسناد 4 وآثر عليه روابة الشنك م ضعفها 
وتكارتما وعدم صلاحةأا لمعارضة لو صحثت 1 سبق ِ 

الثااأث : غيل سن امماعيل وهر الإمام البخاري صاحب 
00 8 الصمديح ئ ”م 

اهرجه عنه الترمذي (كحلمها ) وهو وإن لم يكن قد 
ساق لنظه فإنه قد أحال فه على لفظ حديث عبد الله بن جعذر 
(؟) هذرات ( كردا ) . 

را ك5 


المصرح بالإثيات > وذلك بقوله عقمه : « تحوه » مشيراً يذلك 
إلى أنه مثله في المعنى . 

فهذا القرل من الترمذي وإن كان لا يقتضى أن رواية 
التشارى نظو امال نظ درت عند الند. بن سر ا قال 
العراقي > فانه لا ينفي أن يكون مثلها في المنى » بل هو 
نص على اتحادهما في المعنى »2 كا هو مبين في على د مصطلح 
اطإدرث 0 

وإذا كاث من الأمور المساهة أن الأافاظ قوالب لامعاني » 
وأن المعافي هي المقصودة بالذات » فلا بغرنا بعد ذلك اتفقت 
الالفاظ أو اتحدت > وهذا اتفق حمهور الملماء على جواز 
رواية الكديث بالمعنى يتفصيل مذ كور في عله من هذا الع 
« المصطاح » » وقالوا : « ينبغي أن بروي حديئا بالمنى بأن 
بقول :أو يا قال » أو غر هذاع . 

فلو كانت رواية البخاري مثل روأية ابن مينا ف المعنى ١‏ 
يحز الذول عقا « 2و ٠‏ لانها لبت مثلها في الممنى » مخلاف 
رواية عبد الله بن جعقر فَإنها متحدة في المعنى مع روابة البخاري 
ولذلك حاز لترمذي - وهو من أنه هذا العم أن يقول 
عقبها « نوه » أي نحو حديث أبن جعفر في الافظ ومثله في المعنى . 
)١(‏ أنظر مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١١5‏ ) طيبع حاب . 

الك 


فإذا تين هذاء فالاسترو اح حيئد إلى أن اللفظ تاف 
بم لا بحدي » مادام أث المعنى واحد ! 

على أن قول الترمذي « تحره» لا يتق الاتفاق بين 
الزؤاعة فادنتض لقا اطديف + تإذلاقت أن اليل ديع 
ف بن عقر على الإثيات بروابة الثقتين اذ كورين » فالأقرب 
أنه هو الراد بروابة البخاري هذه » ولس رواية ابن ,ميناء 
الضعيف . إذ الأصل في روايات الثقات الاتفاق لا الاختلاف » 
إلا لدايل وهو هنا معدوم » فثيت من ذلك أن روابة البخاري 
كروابة الثقتين قبله وهو المراد . 

الرايع : يحبى بن أبوب العلاف . وهو صدوق ,ا قال 
الحافظ أبن حجر وغيره . 

أخرج حديثه الطيراني في د المعجم الأوسط » ( الك 
من امع بينه وبين المعجم الصغير ) . 

وهو وإن كان قد خالف من قيكه فى بعض اللديث 
كا سأتي تحقيقه » فقد تابعهم على رواية الحديث على الصواب 
في باه » فكاث في ذلك <حة على صحة رواية الإثات . 

فقد اتقق هؤلاء الثقات الأربعة جميعاً على أن روابة 
مد بن حعفر الدقة لهذا الحديث على الإثيات > وانها فى 
ذلك مثل روابة عبد الله بن حعفر سواء » فإذاتدذ رت أن 
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عسى بن ميناء قد خالفهم عنه في هذه الرواية ‏ على التفصيل 
الذي سبق يانه - وأنه ضعيف لم بحز بوجه من الوحوه 
ترجمح روايته على روايتهم » والجزم بأن روايته هي لفظ 
روابة عل بندعفر كا فعل العراقي سامحه الله - بل العسكس 
هو الصواب » كا لا يخفى على ذوي الأللاب . ذلك لأن 
من المقرر 5 عم المديث أن الثقة إذا شالف ف حد ينه 
من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً فحديثه طاذ ©» وإذا 
كان الخالف ضعيفاً فحديئه منكر 2226 فلو أن ابن ميا كان 
ثقة لكان حديئه هذا ساذاً مردوداً » فكيف وهو ضعيف 19 
لوت بو ادن تسر عرنوق "١‏ ْ 

وهنا نقف قليلا لنقساءل : هل اطلع فضيلة الشيخ الحيشي 
على رواية هؤّلاء الثقات » أم خفيت عليه 9 

الجواب عى ادامر السرابسع 

4- وأما الآمر الرابع» ودو الاختلاف فيه على سعيد بن 
أبي مريم » فاجواب عنه يكن أن يوؤْخذ من الفصل السايق » 
ولككن لا بد من ايضاحه وأقول : 
)١(‏ أنظر « تدريب الراوي » ( ص ١ه١-‏ ؟5١‏ ) طيم المكتية 


العمية بالمديئة المنورة . 


ع 


١س‏ يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن أي مرم 
أو غيره ثقة كان أو ضعيفا أن القصة وقعت في « بوم يشكرن » 
الذي هو قبل رمضان إلا يحبى بن أبرب العلاف المتقدم » 
خلافاً لروابة الثقات الآخرين الذين ذكروا قبله وهم عثان 
الدارمي وامماعيل بن اسحاق » والبخاري » فرؤلاء كلهم 
قالوا عن ابن ألي مريم : ان القصة كانت في رمضات . 
وكذلك قال. عسى بن ممئا عن عل بن حعفر » وكذلك 
قال الدراوردي وعد الله .بن حعفر عن زيد بن اسيم عن 
عد بن المتكدر . وكذلك قال ابن حبر عن ابن المتكدر . 

فاتفاق هؤلاء كلهم على ذلك خلافاً لرواية العلاف أ كبر دليل 
على ضعف رواته وسُذوذها ٠‏ 

وأما استرواح الشيخ إلى متابعة خالد بن نزار لابن أي 
مريم ما لايقام له وزن عند من بعلم » ذلك لأن خالداً 
نفسه فيه ضعف من قل حفظه ك5 بثير إلى ذلك قول 
الحافظ فيه «صدوق مخطىء » . ثم إن الراوي عنه المقدام 
ابن داود وواه جداً » قال النسائي : « ليس يثقة » . فول تعتيد 
عالم بالقوأعد المديئة عنده ذرة من الانصاف هذه اأتابعة » 
وهذء <ال صاحببها » والراوي عنها » مع ما فيها من امخالفة 
المريحه لما رواء الثقات الاثيات | 
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ومن ذلك يتمين أن لاائر لهذا الاختلاف على ابن مريم 
في دحة الحديث »2 وأت الافطار فيه إنما كان فى رمضان 
15 | 

وبذلك سقط آخر ما تشبث به الشبخ في تضميفه لاحديث » 
ويتضح لعل دي عيذين صحة الحديث باللفظ الذي رواه 
الترمذي صدر به الشيخ مقاله ! 

وإث من الامور التي لا ينقذي العجب منها تصريح الشيخ 
في رسالته « التعقب » ( ص ١؟‏ ) أنه ليس اثله وظينة التصحدم 
والتضعيف» ثم تراه في هذا المقال صرح يتضعيف ما تتابع العلماء 
على تصحيحه » من الترمذي إلى ابن اقم » مع تأييد القواعد 
الحديثية لذلك ! 


شرادة القراده عريث لايرب 
هذا وهن المعلوم عدد المشتغلين بالدئة ل أن الحديث 


الذي ورد من طريق فيه ضعف غير سُديد أنه يقوى يمجيئه 

مق طريق. أخرى أو بوسؤة كافك الاوز مكل الفعف 2 

فكيف إذا كان الحديث صحيم الاسناد وكان له شاهد من 

القرآث الكريم فضلا عن السنة المطبرة » فانه والخالة هده 

لا شك من له أدلى لام بهذأ العم ف صحة المديث ولو 
3 


كان ضعيف الاستاد فكيف إذا كان محيم الاستاد لذاته » 
فلا ريب أنه بذْلك برداد هرة على فوة . 

وحديثنا هذا من هذا القبيل »© فاته صحيح الاستاد » 
كا اثسا ذلك بتحكم فواعد هذأ العم عليه » مع الاستئناس 
يأقوال العلماء الذن سيق ذكرهم من صححورة »6 وله سَاهد 
من القرآث الكريم والسنة . 

أما القرآن فبو قول الله تمارك وتعالى : ( فن كان 


مراضا أو على سار فعدة هن أيام أخر ( 4 فإر”كت قوله 


( على سفر ) شل من تأمب لاسقر و1أ خرج » وقد صرح 
الإمام القرطي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآن » كا سبأقي 
أن ذلك مقتفى الآبة » وهذا واضح لا سك فيه عند المنصفين 
العارفين إن سَاء الله تبارك وتعالى . 


حَاهر الو بت ص اسم 


أما الشاهد من السنة » فهو ما أشرحه أحمد (+إموم) 
من طريق متصور الكني عن دحية بن خليفة رغي الله عنه 
أنه خرج من قريته الى قريب من قرية عقبة في ومضات » 
ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » و كره آآخروت أت يقطروا » 

قال : فنا وجع إلى قريته » قال : والله لقد رآأيت اليوم 


لمعم ما تسمه 


أمراً ما كنت أظن أن أراه ! إن قوماً رغيوا عن هد 
وال الله ما وأصحابه ! يقول ذلك للزيئ صاموا » 
قال عند ذلك : اللهم اقبضني اليك 


ي 
ثم 


واخرحه أبو داود (دكم ١؛؟).‏ 

قلت : ورجال إسناده ثقات عحتج بهم في الصحيحين 
غير منصور هذا » فقال في هالعجبى في « كتاب الثقات » 20 : 
د معري تابعيثقة » ووثقه اين حبان أيضاً فأورده فيد الثقات» 
(1؟؟١)‏ » لككن قال فيه ابن المديي وغيره : « عمول » » 
27 هو الراجم عندي : انه بول » وهو معنى قول 
الحافظ فيه : « مستور » ولكن ذلك لا ينع عندنا ولا عند 
الشيخ من الاستشباد بحديئه » لأن ذلك هرو الذي تقرد في 
« الدصطلح » » وإليك ما قاله الشيخ الحدشي نفسه في نحر هذة 
المناسبة » قال في « التعقب » رص هه ) : 

م« فالمالة من القسم الذي إذا تيع صاحية غيره من 
هو مثله أو فوقه انير ضعفه » وصار حديثه مقبولاً حسما » . 

وعده فالحديث مقبول عند الشرخ » أو يازم أن يكون 
مقبولاً عنده لأنه جاءمن طريق أخرى وهي طريق أنس » 


. رقم (ه7+١) من للختي هن ترتيب ثقات العجلي لاسبكي‎ )١( 
ساطاة‎ 


هذا لو سل له أعها ذعيفة » فكيف وهي صححة على 
ماسيق لمحتيقه 9! 

بل إن الشيخ يازمه أن يقول نصحة اسناه المديث 
لذاته » إذا أراد أن لا يكون متناهضا في تطبيق النبج 
الذي سلكه في تصحبح بءض الأحاديث في رسالته المشار 
الها ! ذلك لآن الحديث لبس فهم من شك في عدالته غير 
متصور الكلىي » وقد وثقه أبن حران » كا سيق : وتوثمقه 
عند الشيخ معتير » نقد وثق في رسالته رص 4ورومم) 
شزعة وكثانه المجرو لين » بناء على نوشيق ابن حماث إاها » 
وقال وص سويب ) فى المواب عن تحبيلنا اراهما تبعاً 
لاحافظ الذهي : ْ 

د إن جبالة الال وجبالة العين ترتفع يتوثيق حافظ 
من أنة ارح » وقد وثتها ابن حبان » ! 

وإذ الأمر كذلك عند الشيخ » فازمه القول بمدالة 
منصور هذا »> وحيلئذ فالحديث صحيح عنده لا عله فيه » 
وهذا أمر لازم لازب لا مفر لاشيخ منه » ولا ستطيع 
أن عاري فيه » إن كان طالياً للحق منصنا كا آمل , 

م إن دلالة الاديث على مادل عليه حديث أنس من حجوازر 
الإفطار الحتلف فيه واضح كل الوضوح » فان قوله : « ثم إنه 

2 


أفطر » وأفطر معه ناس © » صر يح أو كالصريح ف أنهم خرجوا 
من القرية صائين ثم أفطروا . قلا برد عليه ما أورده الشرخ على 
حديث أبي بصرة من عدم دلالته على المطلوب في زعمه » و كأنه 
لذلك أعرض الشيخ عن ذ كره فلم يتعرض له بجواب البثة 
2 حجة عليه ! وهذا شيء نود أن ننزه الشيخ عله » 
ولككن الأمر يحتاج إلى مساعدة منه !! 

وحديث أبي بصره المشار إليه هو في الحقيقة شاهد ثان 
لحديث وسبأتي المواب عن كلام الشيخ عليه قريباً 
إن شاه الله :تعالى.. 

ا 

هذا » وات ما يزيد الحديث قوة أنه حاء عن طائفة 
من الصحاية وغيرهم العمل بنحو مافيه » وخلاقف ماذهب 
اليه المانموت من الإفطار بعد الخروج »فأنا أذكر ما وقنت 
عليه من الروايات عنهم لِعَاماً لافائدة : 

١‏ - عن الاجلاج قالوا ر كذا الأصل : ولعل : الاجلاج 
وغيره قالوا ) : كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة 
أميال فيتجوز في الصلاة ويقطر 

دداء ابن ألي شبية في « الضف» (8/ |1١6١‏ ؟) 
إسناد حسن أو قريب منه . 


»و عن أنس بن مالك قال : قال لي أبو مومى : 
ألم أنأ أنك إذا شرحت خرجحت صائاً » واذا دخات دخات 
صامًا « فإذا خرجت فاخرج مفظرا . وإذا دخلت 
فادخل مفطرأ . 

رواه الدارقطني ( ص 86١‏ ) والبيبقي ( لكك ) باسناد 
صحيح على شرط الستة . 

سن عن نافع عن ابن عير أنه شرج في ومضان فأفطر . 

رواه ابن ابي سدة (/١1ه١/١‏ ) باسئاد رحاله ثقات . 

؛ ‏ عن ابن عباس قال : إن شاء صام وإن شاء أفطر . 

رواه ابن ألي شيبة في « باب ما قالوا في الرجل يدر كه 
رمضات فيصوم ثم يسافر » » | الال ) واسثاده دحيح . 

ىه عن مغيرة قال : خرج ابو مدسرة 2١2‏ في رمضات 
مافراً فر بالثرات » وهو صائم > فأخذ مله حسوة 
فشربه وأفطر . 

رواء أبن الي شُببة (؟]اروالا ) باسئأة صحيح . 
ثم روى هو ( )7/١61١/«‏ والبهقي ( 7007/6 ) بسند آخر 
عنه عختصراً وهو صحيح أيضاً 1 

(1) اسه عرو بن شرحبيل الحمدالي قال الحاظ : « ثقة عابد عقرم 
مات سنة ثلاث وستين © ٠‏ 


5و7 عن سعيد بن المسيب والحسن البصري قالا : 
يفطر إن ماء . 

رواء ابن ألي سْببة عقب الأثر الذي قبك وسنده صحيح . 
وفىي رواية عن ال مسن البصري « يفطر إن ماء ف بشه 
يوم يريد أن يخرج » ذكرها القرطي في تفسيره ( 2056/9 ) ٠‏ 

وبعد فإث حديثاً كبذا بشبد له القرآن والدئة والآثار 
الصحمحة عن السلف وفيهم بعص الخلفاء الرامدبن 60 
لحري ألا يكون موضع حدل وتردد في صعيدية » مها قيل 


)١(‏ نأيئ أولثك الأين نقموا علينا دعوتنا إل إهياء أأسنة الصحيحة 
في ركمات التراويم » وتسبونا ‏ زورآ ومتانطا ‏ إلى الطءن في 
الخليفة الراشد عمر بن الطاب رضي الله عنه يسيب غخالفتنا للا يروى 
عنه هن راكمات المثرين » مم الها لا تنيت عنه » بل الصحيح عنه 
موافق لا ندعو اليه من السنة أ بيناءه مفصلا في ردنا عليرم في 
« صلاة التراويح » أتول : أن هؤلاء من إطبافهم على غالفة حمر بن 
الطاب ودن ممه ون الأصحاب ااتكرام والسلف المظام في هذه السألة » 
لا سيا والسنة المحيسة معبم 7 ! فاحمد لله الذي وفقننا لأتباع ألسنة هنا 
وهناك » ولأله المزيد من فضله وتوفيقه ء كا نأله أن بدي اغ.الفين 
إاسا » وأت يحبينا وعيتنا عليها » وأن يحثرت تحت لواء صاحيينا 
عليه الصلاة والسلام » ( يوم لا ينقعم مال ولا بنوت إلا من أق 
الله يلب هلي ) . 

ح رب مم 


في اسنادة أو في متنه » لولا أن بعض الناس يتهضيون 
لمذاههم مالا يتعصبون اشرع الثابت عن نيهم » اتباعاً لما 
ألفوه ! فاليم رحمتك وهداكٌ . 

"- فم الحربث ومن قال ب 

إذا تبين أن الحديث صحيح بلفظ الإثبات »2 فهو 
حجة واضسة 4ا ذهب إليه الإمام اسحاق بن راهويه »ما كاه 
الترمذي عنه(١2‏ - وقد نقه الشيخ عنه - وفي كتاب« المسائل » 
لاسحاق بن منصور اأروزي ( ق ادال 8*)مانصه : 

«ا قلات ( لعني للارمام أحمد ) : إذا خرج مسافراً متي 
بغطر 7 قال:إذا برز عنالبيوت » قال اسحاق (يمنى ابن راهويه): 
يل حين بضع رجله فله الإخطار » كا فمل ذلك أنى بن مالك ,050 


وسن البي صلى الله عليه ) كنذا ( ك0 وإذا جاوز الببيوت قمر 6. 


)١(‏ ومن العجائب قول ابن العرلي -6ايأقي ‏ « أنه ل يقل به 
إلا أحد >6 هم أن ذاكورد في. كتاب الترمذي الذي شرحه 
ابن المرلي نقسه فسيسات من لا يسبو . 
(؟) هذا يؤيد ما كنت رجحنته ( ص ١‏ ) أن حديث أأاس هذا 
ينغبي أن يكون صحيساً عند من قال به كأجد واسحاق . وفد 
كنت رححت ذلك قبل أن أقف على هلا النس .فا مد للهعلى توفيقة , 
ع د 


اتباع امم العربى. ون مرف لوزقى 


ولقد أنضت الإمام ابن العربي رجه الله تعالي » فإنه 
ذهب إلى العمل بالحديث فى هذه المألة غلافاً لكثير من 
هاه المالكية » وتبعه على ذلك القرطي وغيره » وسبقهم 
إلى ابر بذلك اطافظ ابن عند البر ء, فقال» ابن العر بي في 
« عارضة الآحوذي » ( ؛/+-١١)‏ تعليقاً .على. الحديث : 

د وهذا صحيح ءلم يقل به إلا أحمد بن .حنبل » (1) 
فأما عاماؤنا ( يعني المالكية ) فتموا منه » لكنهم اختلفوا إذا 
أكل هل عليه كفارة أم لا 9 فقال مالك في د كتاب ابن 
حاب © : دلا كفارة عليه » . وقال أسبب : د تعم لأنه 
متأول » » وقال غيرم : عليه الكفارة . ويب أن لا يكفر 
لصحة المديث .... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر » . 

وقال الفرطي في تفسيره « الجامع لأحكام القرآرف > 
(9]جلا؟ - وام) بعد أن حى الحلاف الذيذ كره ابن الغربي : 

دقلت : قول أسْهبب في نفي الكفارة حسن »2 لأنه 
فعل مايحوز له فعله »2 والذمة بريئة » فلا يدبت فيها شيء 
إلا بيقين » ولا يقين مع الإختلاف » ثم إنه مقتضى قوله 
تعالى ( أو على سفر ) وقال أبو مر ( هو ابن غبدالبر) : 
هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة » ولو كان الأكل مع نية 


لدو" م 


ميا رو 
7 بوجوب عليه الكثمارة » لأنه كات قبل خر وجه ما أسقطها 
عنه خر وجه » فتأمل ذلك تحده كذلك » إن ذاء الله تعالى» . 
ثم ذكر ابن عبد البو من قال أنه لا يفطر وان عليه 
الكفارة إن أفطر » ثم قال : 
« ولس هذا بشيء» لأن الله سحانه قد أباح له الفطر 
في الاب والسنة 5 وأما قرهم : د لا يفطر» فإما ذلك. 
استحماب لا عقده » فإن أخذ برخصة الله كان عليه اأقضاء » 
وأما الككفارة فلا وجه لهاء ومن أوجبها فقد أوجب مالم 
يبو جمة ابه ولا رسوله 3206 
وهذا هو الذي استظبره العلامة الصنعافي في «سل السلام «< 
(؟/4؟ ) » وهو الذي نقطع به هذا الحديث الصحيح فإنه 
نص في المسألة لا يقبل التأويل » مغ تأيده بظاهر القرآن 
والآثار الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم . 


وما سيق بعلم أن القول لعدم حواز الإفطار » وايحاب 
التكفارة على الفطر ما لا دايل عليه في الشرع » فهلى من 
نصب ‏ نفسةه آمر د علينا وحاول تضعيف المديث الصحيح 
انتصاراً لأهبه » أن بأفي بالدليل الذي يقنع به نفسه قبل 
غيره بصحة ماذهب إلله » وإلا فهو عندنا و بينا لاف 
ظاهر القرآن » ونصوص الآثر الصحصحة » وذلك كاف في 
إثات خظأه ولو كان الندفث عنده ضعيقاً ' 

وام 


فلتأمل في هذا المنصفون على اختلاف مذاههم يتبين 
لحم صواب ما ذكرنا . إن ءّاء الشتعالى . وهو ولي التوفيق . 

وإث ما يحسن الاننيه ل أن ذلك الموقف الطمب الذي 
وقنه ابن العربي ومن معه من الخديث هو الذي يحب على 
كل مسلم أن يتيخده اه 3 المديث خاصة والأحاديث 
الأخرى بصورة عامة » ولو كانت على خلاف رأي الآإه 
و الشيوخ » لأنه هو الوقف الوحيد الذي يتفق مع الإمان 
الصحيح »> يا قال ته الى : ( فلا وريك لا يؤمنون حتي 
يكوك فيا شجر بهم © ثم لا يحدوا في أنفوم درحأ 
مما قضيت وبساموا تسلا ) . فلا جرم أن الأمْة أمروا بذيك 
أتباعىم وألوا عليوم بذك 2 في عبارات كثيرة مثهورة 
عنم » وه ذحكرت الكثير مثم-ا في مقدمة كتابي 
« صفة صلاة البي يَلِلْم » . من ساء رجع إليه , 

و عريتٌ 5 لسر 6 الففاء ي 

قي علينا الكلام على حديث أبي بصرة العَة ساري »> 
لقد ذ ك ر الشيخ أنه لا يكني على المعتي.د في صحة المديث | 
سككرت أبي داود عليه 1 

ودوأبنا عن ذلك من وجوه : 


الأول: أن ما.ذ كره دحبح بالنسبة إلى العالم الناقن العارف 
طرق ار 4 والتعديل »و التصحيح والتضعيف » فإت مثل هذا 
لا يتنعه سكوت ألي داوه على الحديث » لأنه بعلم يقيناً 
أنه سكت عن أحاديث لا حمر لها وهي ضعيفة بيئة الضعف 
كا قرر ذلك العلماء » كالنووي والسقلافي وغيرهما » وبننا 
ذلك بأمثة كثيرة في نقدنا لكتاب « الثاج الجامع للأصرل 
الخمسة» 006© فمليه هذا بازمه أن يرجع إلى السند ويك فيه 
قراعد هذا العلى فيصحح أو يضعف »2 وأما المقلد الذي 
د ليس ل وظفة التصحجيح والتضعيف » مثل فضيلة الشيخ 
باعترافه هر كا سيق نقل عنه » فهذا لا بد له من الاعتداد 
سككوت ألي داود على اخحدرث حتى يقف على قول عالم 
آخر هو أودق منه عنده ضعف اطديث »© وأما هو نفسه 
فلا يجوز له الإقدام على التضعيف بداهة لأنه لا عل ل بذلك . 
وهذا شي واضح ما أظن عائلا منصفاً يحادل فيه . 

نما بال الشيخ إذن لا يرضى بككون ألي .داود الذي 
يدل على أن الحديث صالح عنده » بل يجتهد ‏ مع أنه يعتقد 
حرمته عليه 1 فيذهب إلى تضمءدف الحديث كا بشير إلى 


>» بدأنا بنثر خلاصة تائعة عنه في مقالات متتابية في عحلة « المساون‎ )١١ 
. وقد صدر ااقال الأول منه‎ 


ل 


ذلك بتوله :« لوصح ... » دوت أبة ححة علية ولا برهاث 
ولو تقليداً لإمام ؟! 

الثالي : أنتي أعتقد أت اللائق بطريقة الشيخ الني عر فناها 
منه في « التعقب الايث » أن يذهب إلى القول نصحة هذا 
الأيت لا إلى تديينة ذلك أن .وهال ماده يق أن 
داود ( رقم +75 ) واحمد (حبموم ) كابم ثقات عتج 
جم في الصحيحين غير كايب بن ذهل » وقد وثقه اين حيات 
( ؟إجه؟) وقال الافظ في ترحمته من « النقريب » : 
« «قبول » . واما عبد بن حبر » فقد مال المانظ إلى ان 
له صحبة » وذكره يعقوب بن سئيات في « الثقات »» وقال 
العجلى ( رقم 4ه ) : « مصري تابعي ثنة ه. وذكرهابن 
غائف انا ود اقاق ف 03 حا الاودقيال. ب 
دهو مولى اس بن الي الداص » . فلا ادري هو هذا أو 
غيره . وعبدنا بالشيخ انه يعتقد بتوثيق ابن حمان الجبو لين 
3 سبق براته من كلامه رص .ع ) © فهاذا إذن بضعف 
الشيخ هذا المديث ولا تصححه معأنه محيح على شرطه ؟! 60 
)١(‏ وفال الشوكاني في « نيل الأوطار » : « سكت عنه أبو داود 

والمنذري وابن حسر في « التلخص » ورجال أسناده ثهات » . 

و 


لاأريد أن أفول : إنه يكيل بكيلين وأن مجه في التصحيح 
والتضعيف لس هو على ماثت في « ممطلح الحديث » 
وإن كان هو تصرح أنه لس من أهل ذلك يا سى نقله 
عنه 0 لعله حين يتكون الحديث عخالفاً للذهيه » لا ينشط 
قيق القول فيه على مقافي عم الحديث على قدر معر قمّه يه ب 

خشة ة أن يرث له صحتّه » فيكةني في آضعينة بأي ثيء عثر 
عليه ولو كخيوط القمر ! وإذا كات الحديث موافقاً 
مذهبه ل ينشط ُ 2 لانظر فيه مخافة أن شين له ضعنه »2 
ويقنع في تصحيحه بأي قول وجده ولو كان خلاف القواعد 
العامية !! 

وخلاصة القول : أن هذا الحديث دحيح على طريقة 
الشيخ » وأما من فحسيئا فيه أنه ساهد ثان لحديث أنى » 
وإن كان سنده فيه مأ ف الشاهد الأول ( فتضعيف الب 
إياء خطأ بين على جميع ' الاحتالات . كا لا يخنى » أن 
أقل أحواله انه حسن لغيره . 


0 عدم ا حر بت على ما ول عام عبرت انس 
وأما قول لش خْ ان الحديث لو لو صح ل كن فيه. 
طالاء إبن ب ان عر قدي" 2 اكب ثم أ كل فحتمل 


أنه عرج هن بلبه همل الفجر . 
هه ب 


فأقرل : الاحتال المذكور باطل من وجوه : 

أولاً : أنه خلاف المتادر من اديث . 

انا : أنه خلاف مافهم منه العاماء الذين خرجره » 
فهذا أبو داود يترجم له بقوله : « باب متى يفطر المسافر 
إذا خرج ؟» بشير بذلك إلى أن أبا بسرة كاك خرج صائاً 
ثم أفطر . وهذا المجد ابن تبية ترجم له بقوله « من سافر 
في أثناء يوم هل يفطر فيه 9 ومتى يفطر 9 » . ومثله 
وأصرح منه قول البيبقي الآفي قريباً إن طاء الله تعالى . 

تالثا : أن أبا بصرة لو خرجج قبل الفجر - كا ادعى الشيخ - 
فى ذلك أنه سافر قبل ان يحب عليه الصيام لعدم وجوه 
شرطه وهو الإقامة » ومن المعلوم أن مثل هذا يجوز له 
الأكل بعد الفجر بنص القرآث واتفاق المابين » بل إن 
بعضيم أوجبه عليه » فإذ الأمر كذلك فبل يعقل أن يعترض 
عليه عبيد بن حبر بقوله : « ألست ترى الببوت 1» 
فلا سك أن هذا القول منه دليل على أن أبا ١صرة‏ خرج 
صائًاً » وانه أكل يمد الفجر وافطر > فأراد عبيد رحمه الله 
أن بلغت نظرء إلى 570000 من الإفطار وهو كونه 
لايزال في حك المقم لأنه لم يجاوز ابوت ! فأخبره أبو بصرة 
رضي الله عنه يأن المجاوزة لبست ششرط » وأن التمسك به 

-4- 


خلاف السئة ... هذا هو. المءنى الذي يمكن فبيه من الحديث 
إذا تحردنا عن الحوى والتقليد الأعمى » وهو الذي فيه العاماء 
كا ذكرت في الوجه الأول . ويشهد لذلك أيضاً ترجمة الميمقي 
لاحديث بقوله : 

« باب هن قال يقطر 7 خرج بعد طلوع الفجر » , 

فهذا نص قاطع على بطلاث ماتأول الشيخ الحديث يه 

من العنى » وهو ما يدل على أرف الشيخ يجتهد في فهم 
الأحادرث خلاف مايتظاهر به ! وكأنته ‏ أهمنا الله 
الصواب جميعا ” يحتهد لهدمها وإبطال معانها حى لا تتمارض 
مع مذهيه » فالمذهب هو الأصل عنده » والحديث تبع له ! 
وهذا خلاف مايحب أن يكون عليه للم كا سيق التفبيه 
عليه رص #«#س) » وخلاف ماحرى عله العأماء المنصفوت 
حتى من كاك منهم معروفاً باتباعه اذهب من اذاهب 
الأريعة » واقرب شاهد لدينا على ذلك © الإمام البببقي 
رحمه الله فانه مع اتياعه للهذهب الشافعي وتأنيده لك في 
اكثر مسائك فسر الحديث بقوله الذي ذكرته آنقاً يلاف 
ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحه الله تعالى » ولم يحله 
معنى لا يتحمل ولا اعد عليه الذوق المر بيوالفهم السليم » 
كا صنع غيره وهو يني لمذهب الشافعي أيضا ! 


رابعاً : قول عنيد ين حير دثم قرب غداءعةع , 
فإن فيه إشارة الى أن اأروج والأكل كان غدوة وهي 
ما بين صلاة الفحر وطلوع الشمس "ا ثثله الشيح نفسه عن 
القاموس »2 فإذا ثبت هذا فلا أدري ماوجه تأييد الشيخ 
ما ذهب اليه في تأويل الحديث من الءنى يقول عبيد هذا 29 
لأن أكل أبلي بصرة سواه كان في أو لالنهار - وهر بعد الفجر ‏ 
أو كان بعد طلوع الشمس » فلا يؤيد بوجه من الوجوه 
قول الشيخ أن الخروج كان قبل النجر . 

فإذا تأمل الماقل فى هذه الوجوه الأريءة تين له دون 
أي مك أن اللديث ع يرة على حواز الإفطار الغُتلف 
فيه وأنه ف ذلك اكحديث أس رفى الله عنه » وقد مرح 
بذلك اغقة الشوكافي في « نيل الأرطاتة (غإهةذ) . 

الخلرصمٌ : 

وخلاصة القول أن الشيخ أخطأ في رده في عدة أمور: 

-١‏ تضعيفه لحديث أنس وهو صحيم كا تقتضه قواعد 
عم الحديث . 

م« - إعراضه عن تقليد دن دبححه مع أنهم | كثر منضعفه 
وهذا خلاف المفروض ف الأقلدن و منطةهم الذي من عادته 
أن يمتج بالكثرة والسواد الأعظم ! 
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تضعيفه لحديث ألي بصرة » وهو صحبح على مقتضى 
منهجه في التصحبح : 

4- اعراضه عن الاستشهاد به مع أنه صالح لذلك عنده . 

وح كتيه لحديث دحرة » مع أنه محبح أيما على 
منبجه » وما ذلك إلا لأنه صريح الدلالة على خلاف مذهيه ! 

9- غفلته عن تأييد القرآن للأحاديث الثلاثة 

غفلته أيضاً عن الآثر المؤيدة لها » وبعضها عن 
| حمر الفاروق رغي الله عنه . 

اخام 

ولذلك فإني أَحْتم هذه الكلءة بأن أرجو من فضية الشيخ 
ا مشي أن عرد |انظر في موففه من هذا الحديث وما تضمنه 
من الك الذي مهد له القرآث الكريم » مذاكراً له بقوله 
تعالى فيه : ( فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فها سجر 
ينهم » ثم لايحدوا في أنقسهم حرجاً ها قضيت » وساموا 
تسليا ) > ( باأا الذين آمنوا استحيبوا لله والرسول إذا 
دعاك نا يحي » واعدوا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه اليه تحشرون ) ,؟ 


6م 


الصغدة 


وى مقدمة الرسالة 
وى تقدمة الحة لارد 

: شخ عد اله | 
9 8 7 الشمه اناه 
ه نص الحديث و سين الترمذي له ورد الشمسخ إن | 

ش 9 : الث أزه صر د 
تضعدف المديت 

٠ . 0-4 1 1‏ ها. ال 3 المد 3 
01 قول الصحابي « سنة » في حم المرفوع 
4 تصحياح ابن العر في لأحددث 

5 ٌ أرنطة واناكء 

5 5 00 أقوال العاماء فق المسالة ا‎ ١٠ 
4 موقف الشيخ من سكوت ألي داو‎ ١ 
تأويله احديت‎ ٠١ 
الرد عايه‎ ١س‎ 


ادن 
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امل 
١18‏ 
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زف 

9 
ش 6 
ان 
يفا 
وا" 
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ان 
كوا 


0 

١‏ 3 ا كل صو قر نت اس 

ذكر الأمور الني تشيث مما الشيخ فيتضعيفه والجواب عنها 
1 00 0 1 1 

المجواس ع الل مر الل وال 

يان سوء فهم الشيخ لكلام أبي حاتم 

امجوات عن ادامر الثالى 

انمظار العرا الى عول الحريتُ 

المجواب عن ال مر الكألتُ 

معى قرفم د نوه » 

اكديث الشاذ والمدكر 
3 

المجواب عن الد مر المرابسع 

استرواح ميخ إلى متايعة من لس سقة إِ 

تناهضه فيتضعيف المديث مع قوله لدس له وظيفة التؤذعيف 

تربادة القرآنء اوري 

حَاهَر مريت ص الس 

الاستشهاد يحديث اأستور 

وثوق الشميخ بتونيق ابن حيات لاجرو لين" | وإلزامه 

بتصحيح هذا الشاهد 


٠م‏ دلالته على المسألة وطي الشيخ له ! 

أ آنا كيم شير لأعريث 

عام إلرام المالفين بالأحذ بالحديث لعل تمر به 

4 ؟ 5 فة الحديثُ ومن فال ب 

وع اماع ابم العرق الور بس ممرفأ رهم 

نو القول يعدم حواز الافطار مع عالفته لاعديث لادليل عليه 

م ِ 0 

ونون ؟ همه الى امسر 6 الغقاهيى 

خا سكوت أ داود على أحاديث ضعينة » ونقدنا لكتاب 
.و الز ام الشيخ بتصحيح هذا المديث 

٠غ‏ 5 - ولرل الحررتُ على عادل عاء, مريت أنس 

؟؛ إبطال فقول الشخ لعدم دلالة الحمديث من وحوه ثلاثة 

مئها نهم العداء لاف قوله ! 

4 المرصم وحصر أخطاء الشيخ 

؟؛ الخام: رجاؤنا إياة بإعادة الاظر في موقفه من اديث . 


